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ولاية النكاح دراسـة فقهية قانونية حسـب النظام السـعودي 
Guardianship in Marriage: A Jurisprudential and Legal Study 

 According to the Saudi System.

المستخلص
ولايــة النــكاح في الفقــه والقانــون حســب النظــام الســعودي. ويعــتني البحــث بالإجابــة علــى أســئلة محــددة وهــي: ماهــي الولايــة في النــكاح، 
ومــا مشــروعيتها ومــا حكمهــا؟ ومــن هــو الــولي؟ ومــن الأحــق بالولايــة؟ وماحكــم النــكاح بــغير ولي؟ وهــل يصــح إســقاط ولايــة النــكاح؟ 
بمــعنى: هــل يصــح أن تــزوج المــرأة نفســها؟ ومــن ثم الوصــول إلى نتيجــة البحــث وهــي أن أحــكام الولايــة في الفقــه هــي مــا نــص عليــه النظــام 

مـا احـتـوت علـيـه كـتـب الفـقـه. الـسـعودي فـهـو متـفـق وناـبـع ـمـن أـحـكام الـشـريعة الإسلامـيـة وـ

Abstract

Marital guardianship in jurisprudence and law according to the Saudi system. The research is concerned 
with answering specific questions: What is guardianship in marriage, what is its legitimacy, and what 
is its ruling? Who is the guardian? Who is more deserving of guardianship? What is the ruling on 
marriage without a guardian? Is it permissible to revoke the guardianship of marriage? Meaning: Is 
it permissible for a woman to marry herself? And then arriving at the result of the research, which 
is that the provisions of guardianship in jurisprudence are what the Saudi system stipulates, as it is 
in agreement and stems from the provisions of Islamic Sharia and what is contained in the books of 
jurisprudence.

الكلمات المفتاحية: ولاية النكاح، الفقه، القانون، النظام السعودي.

 Keywords:  Guardianship Marriage, Islamic Jurisprudence, Law, Saudi Legal System.
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      المقدمة:
       الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد؛ فيظهر 
جليــاًً عنايــة الشــريعة بحيــاة النــاس وحرصهــا علــى تنظيــم أمورهــم بمــا 
يكفــل لــكل فــرد الحيــاة الكريمــة فجــاءت الشــريعة الإسلاميــة شــاملة 
لجميــع مناحــي الحيــاة في الإيمــان والعقائــد والعبــادات والمعــاملات 

والمعاشــرات والأخلاق والآداب.
ـَـتْْ كََلِِمََــةُُ رََ�بِّـِـكََ صِِدْْقــاًً وََعََــدْْلًاً﴾ )الأنعــام:       قــال تعــالى: ﴿و�تَمَّ

.)115

      ومن ذلك: عنايتها بشــؤون الأســرة وما يحيط بها وما يكتنفها 
ـمـن أحكام وأحوال.

     ومن ذلك: مسائل النكاح، وما يتعلق بها من شروط وأحكام. 
ومــن ذلــك: الولايــة في النــكاح، وأهميتــه في العقــد، ومــن يتــولاه، وهــل 

ضـوع بحثـنـا. هـو موـ نـه؟ وـ يـصـح العـقـد بدوـ
     ثم إنــه قــد صــدر مؤخــراًً مشــروع نظــام الأحــوال الشــخصية 
في المملكــة العربيــة الســعودية، وكان وافيــاًً واضحــاًً قــد اســتغرق في 
أبوابــه الثمانيــة عناويــن أحــكام الأســرة، ثم فصــل كل باب في فصــول 
متعــددة، وجــاء البــاب الأول في أحــكام الــزواج، وفصّّــل النظــام مــا 
يتعلــق بهــذا البــاب في أربعــة فصــول، وكان الفصــل الثالــث في الــكلام 
علــى أركان النــكاح وشــروط صحتــه، وفي مــواد هــذا الفصــل مــا نحــن 

بصــدده، وهــو مــا يتعلــق بولايــة النــكاح وأحكامهــا.
     وأردت في هــذا البحــث بيــان أحــكام ولايــة النــكاح في الفقــه، 
ومقارنــة ذلــك بمــا صــدر في النظــام الســعودي، ومعرفــة الفــرق بينهمــا 

صـول إلى أـهـم نتاـئـج البـحـث. مـن ثمََّ الوـ إن كان ثمََّ ـفـرق، وـ
       تمهيد:

      1. حدود البحث.
     موضــوع البحــث: ولايــة النــكاح في الفقــه والقانــون حســب 

الســعودي. النظــام 
      وأما حدوده فالإجابة على أسئلة محددة وهي: 

ماهي الولاية في النكاح، وما مشروعيتها وما حكمها؟.1	
ومن هو الولي؟ ومن الأحق بالولاية؟.2	
ولايــة .3	 إســقاط  يصــح  وهــل  ولي؟  بغــر  النــكاح  وماحكــم 

النــكاح؟ بمعــى: هــل يصــح أن تــزوج المــرأة نفســها؟ هــذا هــو 
البحــث. حــدود 

      2.أهميته.
       بيان عموم الشريعة وشمولها، وتناولها أحكام الأسرة وحفاظها 
علــى حيــاة الفــرد والمجتمــع، وبيــان تكــريم الشــريعة للمــرأة باعتبارهــا 
أحــد أطــراف النــكاح، وأن مقصــود الشــريعة بهــذه الأحــكام مزيــد 
وموافقــاًً  متناغمــاًً  جــاء  الســعودي  النظــام  وأن  والرعايــة،  الصيانــة 

لأحــكام الشــريعة الإسلاميــة، كمــا نصــت عليــه المادة الأولى مــن 
النظــام الأساســي للحكــم الســعودي.

       3. أسباب اختياره.
كثرة التساؤلات والنقاشات حول ولاية النكاح..1	
الإجابة على أسئلة السائلين إجابة شرعية ونظامية..2	
توضيح الخلط والغلط الذي قد يظهر حول هذه القضية..3	
وبيــان .4	 الموضــوع،  حــول  الســعودي  النظــام  موقــف  توضيــح 

الشــريعة. أحــكام  مــع  وتوافقــه  وضوحــه 
       4. منهج البحث:

اســم .1	 بذكــر  الكــريم  القــران  مــن  مواضعهــا  إلى  الآيات  عــزو 
الآيــة. ورقــم  الســورة 

كتابــة نــص الحديــث بتمامــه إن كان جميعــه متعلــق بموضــوع .2	
البحــث، وإن كان طويــاً مشــتملًا علــى عــددٍ مــن الفقــرات 

فســوف يقُتصَــر علــى الفقــرة المتعلقــة بموضــوع البحــث.
المعتمــدة، وذكــر كلام .3	 مــن كتبهــا  النبويــة  تخريــج الأحاديــث 

أهــل العلــم بدرجتهــا، وإذا كان الحديــث في الصحيحــن أو في 
أحدهمــا اكتفيــت بذلــك.

توثيــق المــادة العلميــة مــن مصادرهــا الأصليــة، وقــد أنقــل مــن .4	
للمســألة،  ذكــراً  وأشمــل  أوســع  وجدتهــا  إن  المتأخــرة  الكتــب 

وبيــان الخــاف فيهــا وذكــر الأدلــة والمناقشــة.
تصويــر المســألة وحصــر النقــاش فيهــا مــن خــال بيــان محــل .5	

النــزاع في المســألة وبيــان المتفــق عليــه والمختلــف فيــه مــا أمكــن.
رجحــت مــا أراه راجحــاً مــن خــال الأدلــة والمناقشــة مســتعيناً .6	

مــن  الســعودي  النظــام  موقــف  أبــن  ثم  العلــم،  أهــل  بأقــوال 
المســألة واعقــد مقارنــة بــن مــا توصلــت اليــه في الفقــه ومــا نــص 

عليــه النظــام.
الأربعــة .7	 المذاهــب  أصحــاب  إلى  الأقــوال  بنســبة  اكتفيــت 

والظاهريــة.
الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط..8	
عمل الفهارس اللازمة..9	

      الدراسات السابقة: 
    1. دراســة: »ولايــة النــكاح دراســة فقهيــة مقارنــة« للدكتــورة 

الغاــمدي  ابتــسام محــمد أحمـمد 
• المنشور: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية.  	
• محاور الدراسة:  	
• تعريف الولاية وأقسامها في الفقه الإسلامي.  	

ولاية النكاح دراسـة فقهية قانونية حسـب النظام السـعودي 
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• شروط الولي في النكاح وفق المذاهب الفقهية.  	
• أقــوال الفقهــاء في مســألة نــكاح المــرأة بــدون ولي، مــع عــرض 	

الأدلــة والخلافــات بــن المذاهــب.  
• خاتمــة البحــث الــي تلخــص النتائــج وتوضــح الــرأي الراجــح 	

المســألة.   في 
• أهميتها للبحث الحالي:  	
• تقدم إطاراً فقهيًا مقارنًًا لمســألة الولاية في النكاح، مما يســاعد في 	

تحليل الجوانب القانونية في النظام السعودي.  
• توضح الخلاف الفقهي حول اشتراط الولي، وهو ما ينعكس في 	

التطبيقات القضائية السعودية.  
      2. دراســة: »الولايــة في النــكاح« لعــوض بــن رجــاء العــوفي )رســالة 

ماجستير( 
• المنشور: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.  	
• محاور الدراسة:  	
• تعريف الولاية لغةً واصطلاحًا، والفرق بينها وبين الوصاية.  	
• الولاية في النكاح على الحرة المكلفة:  	
• أدلــة المذاهــب )الحنفيــة، المالكيــة، الشــافعية، الحنابلــة( في اشــراط 	

الــولي.  
• حكم استئذان البكر والثيب البالغة.  	
• الولاية على غير المكلفين: )الصغار، السفهاء، المجانين، الأرقاء(.  	
• أسباب ثبوت الولاية وشروط الولي )الكفاءة، العدالة، القرابة(.  	
• أهميتها للبحث الحالي:  	
• تغطي التفاصيل الفقهية للولاية في مختلف الحالات، مما يفيد في 	

تحليل النظام السعودي الذي يعتمد على المذهب الحنبلي غالبًا.  
• نــكاح الصغــرة أو 	 تقــدم إجــابات للإشــكالات العمليــة مثــل 

الســعودي.   القانــون  الســفيهة في 
        الفرق بين الدراستين وأثرهما على البحث الحالي:  

الغامــدي: ركــزت علــى المقارنــة الفقهيــة وخلافــات المذاهــب، ممــا .1	
يفيــد في فهــم التعدديــة الفقهيــة الــي قــد يؤخــذ بهــا في القضــاء 

الســعودي.  
العــوفي: تناولــت التفاصيــل التطبيقيــة للولايــة )كحــالات الصغــار .2	

والمجانين(، وهي قريبة من الإشكالات القانونية الواقعية في المحاكم 
السعودية.  

          كيفية الاستفادة منهما في البحث الحالي  
• الغامــدي 	 تقســيمات  علــى  الاعتمــاد  الفقهــي:  الجانــب 

وأدلتهــا.   للمذاهــب 
• الجانــب القانــوني: الربــط بــن شــروط الــولي عنــد العــوفي والمــواد 	

النظاميــة الســعودية )كالنظــام القضائــي ولائحــة المحكمــة العليــا 
في مســائل النــكاح(.  

• في 	 الســعودية  المحاكــم  أحــكام  تحليــل  القضائيــة:  التطبيقــات 
في  خاصــة  الدراســتين،  في  المذكــور  الفقهــي  الخــاف  ضــوء 

الــولي الجبريــة.   أو ولايــة  بــدون ولي  البالغــة  نــكاح  قضــايا 
ــا لفهــم ولايــة        ختامًًــا: تقــدم الدراســتان الســابقتان أساسًًــا متينًً
النظــام  وفــق  قانونيًـًـا  علــى تحليلهــا  يــعين  مــا  وهــو  فقهيًـًـا،  النــكاح 
الســعودي الــذي يتــبنى المذهــب الحنبلــي في غالــب أحكامــه، مــع 
عنــد  الأخــرى  المذاهــب  إلى  تســتند  قضائيــة  اجتهــادات  وجــود 

الاخــتلاف.
      خطة البحث:

       قســمت الخطــة إلى خمســة مباحــث، في كل مبحــث ثلاثــة 
مطالــب، ثم خاتمــة البحــث وفهــارس لازمــة، وتفصيــل الخطــة كمــا 

يلــي:
المبحث الأول: تعريف ولاية النكاح.

المطلب الأول: تعريف الولاية لغةًً واصطلاحاًً.
المطلب الثاني: تعريف النكاح لغةًً واصطلاحاًً.

المطلب الثالث: تعريف ولاية النكاح.
المبحث الثاني: مشروعية الولاية في النكاح.

المطلب الأول: مشروعية الولاية في الفقه.
المطلب الثاني: مشروعية الولاية في القانون.

في  والقانــون  الفقــه  بين  الفــرق  الثالــث:  المطلــب 
الولاــية. مــشروعية 

المبحث الثالث: حكم الولاية في الفقه والقانون. 
المطلب الأول: حكم الولاية في الفقه.

المطلب الثاني: حكم الولاية في القانون.
المطلب الثالث: الفرق بين الفقه والقانون.

المبحث الرابع: الأحق بولاية النكاح.
المطلب الأول: ترتيب الأولياء في الفقه.

المطلب الثاني: ترتيب الأولياء في القانون.
المطلب الثالث: الفرق بينهما.

المبحث الخامس: حكم النكاح بغير الولي.
المطلب الأول: حكم النكاح بغير الولي في الفقه.
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ولاية النكاح دراسـة فقهية قانونية حسـب النظام السـعودي 

المطلب الثاني: حكم النكاح بغير الولي في القانون.
المطلب الثالث: الفرق بينهما.
         الخاتمة: وتشمل أهم نتائج البحث. 

         الفهارس:
         1. فهرس المصادر والمراجع. 

         2. فهرس الموضوعات.
المبحث الأول: تعريف ولاية النكاح.

المطلب الأول: تعريف الولاية لغة واصطلاحا:
       الولايــة لغــة: مــن ولي الشــيء وولي عليــه ولايــة وولايــة، والولايــة 
-بالكســر- القرابــة، والخطــة، والإمــارة، والســلطان.  والولايــة -بالفتــح 
والكسر- النصرة )الفارابي، 1978، ج6، ص. 2530؛ ابن منظور، 
1994، ج2، ص. 1058؛ مصطفــى وآخــرون، د.ت. ج2، ص. 

.)1058

      والولي: هو القائم بأمر غيره والناصر له.
      قــال ابــن فــارس وغيره: كلُُّ مــن قــام بأمــر شــخص فهــو وليّــّه )ابــن 

فارس، 1979، ج6، ص. 141؛ الرازي، 1999، ص. 241(.
     واصطلاحا: تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبى )الجرجاني، 

1983، ج1، ص.  245(.

     وأمــا الــولي فيمكــن تعريفــه بوجــه عــام: أنــه مــن يتصــرف للــغير 
القاضــي  وكــذا  المجنــون،  أو  الصــغير  لولــده  الشــرع، كالوالــد  بحكــم 

والإمــام.
      والصلــة بينــه وبين الفضــولي، أن الــولي لــه حــق التصــرف في 
حــق المــولى عليــه شــرعا، بخلاف الفضــولي )وزارة الأوقــاف الكويــت، 

1404، ج32، ص.  171(.

       المطلب الثاني: تعريف النكاح لغة واصطلاحا:
       النــكاح لغــة: مــن نكــح ينكــح نكحــا ونكاحــا، والنــكاح يأتي 

في اللغــة علــى ثلاثــة معــان:
      أولها: الضم والجمع ومنه قوله: تناكحت الأشجار إذا تمايلت 

وانضم بعضها إلى بعض.
      الثــاني: اســم للــوطء كمــا في قولــه تعــالى: ﴿حََىتَّى تَـنَْْكِِــحََ زََوْْجًًــا 

غََيْـــْرََهُُ﴾ )البقــرة: 230(.
      الثالــث: عبــارة عــن العقــد، تقــول: نكحتهــا ونكحــت هــي أي 
تزوجــت؛ وهــي ناكــح في بني فلان أي ذات زوج منهــم )الفــارابي، 
726؛  ج2،   ،1994 منظــور،  ابــن  413؛  ص.  ج1،   ،1987

.)246 2005، ص.  الــفيروزآبادي، 
      قال الأزهري: »أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزوج: 

نكاح لأنه سبب للوطء المباح« )الأزهري، 2001، ج4، 64(.

       واصطلاحا: اختلفت أنظار فقهاء المذاهب الفقهية في تعريف 
النكاح على النحو التالي:

المتعــة بالأنثــى قصــدا  لتملــك  وُُضــع  الحنفيــة: عقــد  تعريــف       
)الزيلعي، 1313، ج2 ص 94؛ خسرو، د.ت. ج1، ص.  326؛ 

شــيخي زادة، د. ت. ج1، ص. 316(.
التلــذذ بآدميــة غير       تعريــف المالكيــة: عقــد علــى مجــرد متعــة 
موجــب قيمتهــا ببينــة قبلــه، غير عــالم عاقــده حرمتهــا، إن حرمهــا 
عرفــة،  )ابــن  الآخــر  علــى  الإجمــاع  أو  المشــهور،  علــى  الكتــاب 

ص.187(. 2014،ج3، 

      تعريــف الشــافعية: عقــد يتضمــن إباحــة وطء بلفــظ إنــكاح أو 
تزويج، أو ترجمته )الأنصاري، د. ت.، ج3، 98؛ الشربيني، 1994، 

ج4، ص. 200؛ القليــوبي، والبرلســي، د.ت. ج3، ص. 208(.
      تعريــف الحنابلــة: هــو عقــد التزويــج )ابــن مفلــح، 1997، ج6، 
د.ت.  البهــوتي،  156؛  د.ت. ج3، ص.  المقدســي،  81؛  ص. 

ج5، ص.5(.
      وعرفــه وهبــة الزحيلــي بأنــه: عقــد يتضمــن إباحــة الاســتمتاع 
بالمــرأة بالــوطء والمباشــرة والتقبيــل والضــم وغير ذلــك، إذا كانــت المــرأة 

ضـاع أو صـهـر. غير ـ�مَحْْـرم بنـسـب أو رـ
      أو هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، 

وحل استمتاع المرأة بالرجل )الزحيلي، د.ت.، ج9، 6513(.
       المطلب الثالث: تعريف ولاية النكاح.

       وأمــا تعريــف ولايــة النــكاح فقــد عرفــه بعــض المعاصريــن بقولــه: 
بـــأنها: ســلطة شــرعيّّة، لعصبــة نســب، أومــن يقــوم مقامهــم، يتوقَّــَف 
عليهــا تزويــج مــن لم يكــن أهلًاً لعقــده )العــوفي، 2002، ص. 29(.

المبحث الثاني: مشروعية الولاية في النكاح.
المطلب الأول: مشروعية الولاية في الفقه.

      اتفــق الفقهــاء رحمهــم الله علــى مشــروعية الولايــة في النــكاح 
صورهــا  بعــض  وجــوب  في  اختلفــوا  قــد  وإن كانــوا  الجملــة  في 
د.ت.أ،  النــووي،  471؛  ص.  ج5،   ،2000 عبــدالبر،  )ابــن 
ج16، ص. 149؛ العوفي، 2002، ص.64(، ودلت النصوص 
الشــرعية مــن الكتــاب والســنة وآثار الصحابــة علــى مشــروعيتها، 

فمــن ذلــك:
       أولا: من القرآن الكريم: 

فََلا  أََجََلََهُُــنََّ  فَـبَـلَََغْْــنََ  ال�نِّسََــاءََ  تعــالى: ﴿وََإِِذََا طَلَََّقْْتُـُـمُُ  قولــه   .1      
لْْابِامََعْْــرُُوف﴾  تَـعَْْضُُلُُوهُُــنََّ أََنْْ يَـنَْْكِِحْْــنََ أَزَْْوََاجََهُُــنََّ إِِذََا تَـرَاَضََــوْْا بَـيْـنَـهَُُــمْْ 

.)232 )البقــرة: 
      وجه الدلالة: وهذا خطاب للأولياء، فلكون أن لهم حق عقد 
التزويــج نهاهــم عــن عضــل النســاء إذا رغبن في التزويــج أو رغبــت 

المطلقــة في العــودة إلى زوجهــا الأول.
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د. عبد الرحمن منصور محمد القحطاني

       قــال أبــو جعفــر: »وفي هــذه الآيــة الدلالــة الواضحــة علــى 
صحــة قــول مــن قــال: لا نــكاح إلا بــولي مــن العصبــة. وذلــك أن الله 
تعــالى ذكــره منــع الــولي مــن عضــل المــرأة إن أرادت النــكاح ونهــاه عــن 
ذلــك. فلــو كان للمــرأة إنــكاح نفســها بــغير إنــكاح وليهــا إياهــا، أو 
كان لها توليــة مــن أرادت توليتــه في إنكاحهــا -لم يكــن لنهــي وليهــا 
عــن عضلهــا مــعنى مفهوم«)القــرطبي، 1964، ج3، ص.  158؛ ابــن 
كــثير، 1999، ج1، ص.  631؛ الــطبري، 2000، ج5، ص. 26(.

مََايَاى مِِنْْكُُمْْ وََالصََّا�لِحِِيَنَ مِِنْْ عِِبََادِكُُِمْْ  َ        2. قوله تعالى: ﴿وََأَنَْْكِِحُُوا ا�لْأَ
وََإِمََِائِِكُُمْْ﴾ )النور: 32(.

       قال القرطبي: »والخطاب للأولياء... وفي هذا دليل على أن المرأة 
ليــس لها أن تنكــح نفســها بــغير ولي وهــو قــول أكثــر العلماء«)القــرطبي، 

1964، ج12، ص. 239(.

       ثانيا: من السنة النبوية:
     1. حديــث أبي موســى الأشــعري ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
»لا نــكاح إلا بــو�ليِّ« )الترمــذي، 1998، ج3، ص.  79؛ ابــن حنبــل، 
20001، ج 32، ص. 280، رقم 19518؛ السجستاني، د.ت.، ج2 
ص 229، رقم 2085؛ وصححه الألباني، 1985، ج6، ص.  235(. 
فيــه نفــي ثبــوت النــكاح علــى معمومــه ومخصوصــه إلاّّ بــولي. وقــد تأولــه 
بعضهم على نفي الفضيلة والكمال وهذا تأويل فاسد؛ لأن العموم يأتي 
علــى أصلــه جــوازاًً أو كمــالًاً، والنفــي في المعــاملات يوجــب الفســاد لأنــه 
ليس لها إلاّّ جهة واحدة، وليس كالعبادات والقرب التي لها جهتان من 
جــواز ناقــص وكامــل، وكذلــك تأويــل مــن زعــم أنهــا وليــة نفســها. وتأول 
مــعنى الحديــث علــى أنهــا إذا عقــدت علــى نفســها فقــد حصــل نكاحهــا 
بولي، وذلك أن الولي هو الذي يلي على غيره، ولو جاز هذا في الولاية 
لجاز مثلــه في الشــهادة فتكــون هــي الشــاهدة علــى نفســها فلمــا كان في 
الشاهد فاسداًً كان في الولي مثله )الخطابي، 1932، ج3، ص. 199(.

ــا امــرأةٍٍ        2.حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا أنََّ الــنبي صلى الله عليه وسلم قــال: »أميُّم
نكحــت بــغير إذن ول�يِّهــا فنكاحهــا باطــل، فنكاحهــا باطــل، فنكاحهــا 
باطــل، فــإن دخــل بهــا فلهــا المهــر بمــا اســتحلََّ مــن فرجهــا، فــإن اشــتجروا 
فالســلطان ولُيُّ مــن لا ولَيَّ لــه« )الترمــذي، 1998، ج2، ص. 398؛ 
ابن حنبل، 20001، ج 40، ص.  435، رقم 24372؛ السجستاني، 
د.ت.، ج2 ص 229، رقــم 3083؛ ابــن ماجــه، 2009، ج1، ص.  

605، رقــم 1879، وصححــه الألبــاني، 1985، ج6، ص.  243(.

       وفي الحديث دليل على اعتبار إذن الولي في النكاح بعقده لها أو 
عقد وكيله )الصنعاني، 1433، ج2، ص.  173(.

         ثالثا: ومن الآثار المروية عن الصحابة: 
ا امرأة لم ينكحها الولُيُّ أو الولاة          1. عن عمر بن الخطاب ڤ »أميَّم

فنكاحها باطل« )البيهقي، 2003، ج7، 179(.
       2. عــن عمــر بــن الخطــاب ڤ قــال: »لا تنكــح المــرأة إلا بإذن 
ول�يِّها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السُُّلطان« )البيهقي، 2003، ج7، 

ص.179(.

ــا امــرأة نكحــت بــغير إذن         عــن علــي بــن أبي طالــب ڤ قــال: »أميُّم
ول�يِّهــا فنكاحهــا باطــل، لا نــكاح إلا بإذن و�ليٍّ« )البيهقــي، 2003، 

ص.180(. ج7، 
         المطلب الثاني: مشروعية الولاية في القانون.

        نــص في نظــام الأحــوال الشــخصية في البــاب الأول: الفصــل 
ـلزواج ــما يأتي: الثاــلث: المادة الثالــثة عــشر: ــيشترط لصــحة عــقد اـ

1. تعيين الزوجين 
2. رضا الزوجين 

3. الإيجاب من الولي 
4. شهادة شاهدين

5. أن لا تكــون المــرأة محرمــة علــى الرجــل تحريمًـًـا مؤبــدًًا أو مؤقتًـًـا   
)المملكــة العربيــة الســعودية، 2022، 3مــن75(.

       المطلب الثالث: الفرق بين الفقه والقانون في مشروعية الولاية.
     ومن خلال ما نص عليه الكتاب والسنة وما نص عليه النظام نجد 

أن الولاية متفق على مشروعيتها شرعا ونظاما.
المبحث الثالث: حكم الولاية في الفقه والقانون. 

المطلب الأول: حكم الولاية في الفقه.
      مــن خلال مــا ســبق بيانــه مــن الأدلــة علــى مشــروعية الولايــة في 
النكاح من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم فإن الفقهاء 
متفقــون في الجملــة علــى مشــروعية الولايــة في النــكاح، وإن اختلفــوا في 
كونهــا شــرط صحــة أو كمــال بمــعنى إذا وقــع عقــد النــكاح بإيجــاب مــن 

جهــة المــرأة بلا ولي؛ مــا حكمــه ومــاذا يترتــب علــى هــذا العقــد؟
       تحرير محل النزاع:

       اتفق العلماء رحمهم الله في الجملة على مشروعية الولاية في النكاح 
على المرأة كما سبق بيانه.

      والأولى بالمرأة المســلمة أن تحافظ على كرامتها وحشــمتها، فتُنُيب 
وليهــا في عقــد النــكاح ستراًً لها وبعــداًً عــن كل مــا قــد يــثير الشــبهات أو 
يُفُســر خطــأًً، حفاظــاًً علــى أدبهــا وعفََّتهــا )ابــن نجيــم، د.ت. ج3، ص.  

117، العــوفي، 2002، ص. 64(

      واختلفوا إذا زوجت نفسها وصدر الإيجاب منها بغير ولي وسواء 
كانت ثيباًً أو بكراًً إلى أقوال:

      ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة إلى بــطلان 
نكاح المرأة إذا عقدته بدون ولي، ويرى هؤلاء الأئمة أن الولي شــرطٌٌ في 
صحــة العقــد. فــإذا تم الــزواج بــغير ولي، فإنــه يعــد باطلًاً ويجــب فســخه. 
أمــا إذا حصــل الدخــول، فلهــا المهــر مقابــل مــا اســتحلّّ الــزوج مــن فرجهــا 
)ابــن مهنــا، د.ت. ج2، ص. 4؛ الشــربيني، 1994، ج4، ص. 239؛ 

ابــن قدامــة. د.ت. ج7، ص. 7(.
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ولاية النكاح دراسـة فقهية قانونية حسـب النظام السـعودي 

        أما الحنفية فلهم في الولاية على البالغة أقوال:
       ذهب أبو حنيفة - وهو المشــهور في مذهبه - إلى صحة نكاح 
المــرأة البالغــة إذا زوجــت نفســها، ســواء كان الــزوج كفــؤاًً أو غير كفــؤ، 
وبمهــر وافٍٍ أو قاصــر. غير أنــه إذا تزوجــت بــغير كــفء، فلأوليائهــا حــق 
الاعتراض وطلب التفريق من القاضي دفعاًً للضرر والعار، ما لم تلد من 
زوجهــا أو تظهــر عليهــا علامــات الحمــل، إذ يســقط حينئــذ حقهــم في 
المطالبة بالتفريق حفاظاًً على حقوق الولد وصوناًً للحمل من الضياع.

      وبهــذا الــرأي قــال زفــر، »وهــي روايــة عــن أبي يوســف في ظاهــر 
المذهــب. وهــذا المــبنى علــى أصلهــم أن الولايــة في حــق البكــر البالغــة 
مســتحبة وليســت شــرطاًً لصحــة النــكاح« )السرخســي، د.ت. ج5، 
10؛ ســابق، 1977، ج2، ص.  128؛ الكاســاني، 1986، ج2، 

ص.247(.
أنــه ينفــذ        وروي عــن أبي يوســف -وهــو المختــار للفتــوى- 
النكاح إن كان الرجل كفؤاًً لها، وتثبت سائر الأحكام ولا حق للولي 
الاعتراض عليهــا، وإن لم يكــن كفــؤاًً فلا يصــح )الكاســاني، 1986، 

ص.247(. ج2، 
      أما محمد بن الحسن - في الرواية المشهورة عنه - فيرى أن نكاح 
المــرأة لا ينعقــد إلا بإجــازة الــولي، ســواء أكان الــزوج كفــؤاًً أم غير كــفء. 
فــإذا تم العقــد دون إجــازة الــولي فإنــه لا يصــح، ويكــون الــوطء في هــذه 
الحالــة حرامــاًً. كمــا يترتــب علــى ذلــك عــدة أحــكام )السرخســي، د.ت. 
الزيلعــي، 1313،  الكاســاني، 1986، ج2، ص.247؛  ج5، 10؛ 

ج2، ص.117(.
      وقد ذهب الإمام مالك -في الرأي المشهور في مذهبه- إلى التفريق 

بين المرأة ذات المنزلة الدنيا والمرأة الشريفة في مسألة الولاية على النكاح:
       أما المرأة الدنيئة )من ليست ذات مكانة اجتماعية رفيعة(:

• فيصــح نكاحهــا بولايــة القاضــي مــع وجــود وليهــا الخــاص )مــا لم 	
يكــن مُكرهَــاً(

• لا يلحقها عار من ذلك بسبب وضعها الاجتماعي	
• لا يفُســخ نكاحهــا بأي حــال، ســواء توفــرت شــروط الدخــول أو 	

طــول المــدة أم لا
       أما المرأة الشريفة:

       فلا يصح نكاحها بولاية القاضي إلا بشرطين:
1. أن يكون الزوج قد دخل بها

2. أن يمضي على العقد زمن طويل
مــن الأصــل       مــع الإشــارة إلى أن هــذا النــكاح لا يُعُــتبر جائــزاًً 
)الدســوقي، د.ت. ج2، ص.  226؛ ابــن مهنــا، د. ت. ج2، ص.  

.)226

      وذهــب داود الظاهــري أنــه إن كانــت بكــرا لم يصــح نكاحهــا إلا 

بولي، وإن كانت ثيبا صح بغير ولي )النووي، 1972، ج9، 205؛ ابن 
عبــد البر، 2000، ج5، ص. 399(.

الأدلة والمناقشة: 
أدلة الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة:
         استدلََّ أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، أهمها:

       1.قوله تعالى: ﴿وََإِذَاَ طَلَََّقْْتُُمُُ ال�نِّسََاءََ فَـبَـلَََغْْنََ أَجَََلََهُُنََّ فََلا تَـعَْْضُُلُُوهُُنََّ 
لْْابِامََعْْرُُوف﴾ )البقرة: 232(. أَنَْْ يَـنَْْكِِحْْنََ أَزَْْوََاجََهُُنََّ إِذَاَ تَـرَاَضََوْْا بَـيْـنَـهَُُمْْ 

      قال الشافعي: »وهذه أبين آية في كتاب الله تعالى دلالة على أن 
ليس للمرأة أن تتزوج بغير ولي«)الشافعي، 1990، ج5، ص.  178(.

      ذكــر القاضــي أبــو بكــر بــن العــربي أن العضــل يظهــر بأشــكال 
متعــددة، وجميعهــا تصــب في مــعنى المنــع. وقــد نهــى الله تعــالى الأوليــاء 
عــن منــع المــرأة مــن الــزواج بمــن ترضــاه، وهــذا النهــي الشــرعي يــدل دلالــة 

واضحــة علــى أمريــن:
أولًاً: أن حق مباشرة عقد النكاح ليس للمرأة نفسها

ثانياًً: أن هذا الحق إنما هو للولي الشرعي
       ووجه الدلالة: أن النهي عن العضل يفترض مسبقاًً أن التصرف 
في شــؤون النــكاح هــو مــن اختصــاص الــولي، إذ لا مــعنى لنهــي الــولي عــن 

المنــع لــو كان الأمــر مفوضــاًً للمــرأة )الزبيــدي، د.ت. ج2، ص. 27(.
       ونوقش: بأن النهي هنا متوجه إلى الأزواج لا إلى الأولياء لتقديم 
ذكرهــم دون الأوليــاء الذيــن ليــس لهــم ذكــر في الآيــة )السرخســي، د.ت. 

ج5، 11؛ العــيني، 2000، ج5 ص 74(.
        وأجيب بوجهين: 

        أحدهما: أن سبب نزول هذه الآية أن معقل بن يسار ڤ زوج أخته 
رجلا فطلقهــا فانقضــت عدتهــا ثم طلــب نكاحهــا وطلبتــه فقــال زوجتــك 
أختي دون غيرك ثم طلقتها لا أنكحكها أبدًًا )البخاري، 1993، ج6، 
ص.  29، رقــم 4529(، وهــذا يــبين أن المخاطــب في هــذه الآيــة هــم 

الأوليــاء )النــووي، د.ت.أ، ج16، ص.150(.
      والثاني: أنه لا يجوز توجيه النهي إلى الأزواج، لأنه إن عضل الزوج 
قبــل العــدة فحــق لا يجــوز أن ينهــى عنــه، وإن عضــل بعــد العــدة فهــو غير 

مؤثر )الماوردي، 1999، ج9، ص. 39(.
      2. مــا رواه أبــو موســى الأشــعري ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
»لا نــكاح إلا بــولي« )الترمــذي، 1998، ج3، ص. 79؛ ابــن حنبــل، 
20001، ج 32، ص. 280، رقــم 19518؛ السجســتاني، د.ت.، 
ج2 ص 229، رقــم 2085؛ وصححــه الألبــاني، 1985، ج6، ص.  
235(. وهــذا الحديــث نــص في اشتراط الولايــة في نــكاح المــرأة ويفيــد 
عدم صحة النكاح بدونه، إذ صرح النفي فيه، والأصل في النفي شرعاًً 
أن يتََّجه إلى الحقيقة الشرعية، فيكون ال�نِّكاح بدون ولي باطلًاً لا وجود 
لــه شــرعا )الجصــاص، 1994، ج1، ص.  351؛ الإســنوي، 1999، 

ج1، ص.  226(.
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د. عبد الرحمن منصور محمد القحطاني

         ونوقــش: هــذا الحديــث بأن المنفــي في حديــث »لا نــكاح إلا 
بو�ليٍّ« هو الكمال والاستحباب؛ إذ لا خلاف عندهم أنَّهَ يندب للمرأة 
أن لا تباشــر عقــدة النــكاح بنفســها، لــئلاََّ تنســب إلى الوقاحــة، ولكــن 
ذلــك لا يمنــع صحََّتــه منهــا إذا وقــع )الكاســاني، 1986، ج2، ص.  

248؛ ابــن نجيــم، د.ت. ج3، ص.  117(.

        وأجيــب: بأن حمــل النفــي علــى الكمــال والاســتحباب خلاف 
الأصــل في النصــوص الشــرعيََّه؛ إذ الأصــل فيهــا نفــي الحقيقــة الشََّــرعية 
)النــووي، د.ت.أ، ج16، ص. 149؛ ابــن مفلــح، 1997، ج6، ص. 

.)103

ــا        3. حديــث عائشــة - رضــي الله عنهــا - أنََّ الــنبي صلى الله عليه وسلم قــال: »أميُّم
امرأةٍٍ نكحت بغير إذن ول�يِّها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها 
باطــل، فــإن دخــل بهــا فلهــا المهــر بمــا اســتحلََّ مــن فرجهــا، فــإن اشــتجروا 
فالســلطان ولُيُّ مــن لا ولَيَّ لــه« )البيهقــي، 2003، ج7، ص. 180(. 

فهــذا الحديــث نــٌصٌّ في بــطلان إنــكاح المــرأة نفســها بــغير إذن ول�يِّهــا.
      وقــد أُثُير اعتراضٌٌ بأنََّ الحديــثََ يــشير -مــن خلال مفهومــه- إلى 
جــوازِِ أن تعقِِــدََ المــرأةُُ نــكاحََ نفسِِــها إذا حصلــت علــى إذنِِ ول�يِّهــا )ابــن 

نجيــم، د.ت. ج3، ص.117(.
       وقد جاء الرد على هذا الاستدلال بأنه مفهوم مخالف لا يستطيع 
معارضــة النــص الصريــح الــذي اشترط الــولي في عقــد النــكاح )الصنعــاني، 

1433، ج2، ص. 173(.

      4. وقــد اســتدلوا بأن طبيعــة المــرأة -غالبــاًً- تميــل إلى الرجــال أكثــر 
مــن ميلهــا إلى الإســراف المالي، فشــرع الحجــر عليهــا في هــذا الجانــب 
حمايــةًً لها. ذلــك لأن زواجهــا مــن غير الكــفء لا يلحــق الضــرر بهــا 
فحســب، بــل يعــود بالعــار علــى ذويهــا وأســرتها. )ابــن رشــد، د.ت.، ج 

3، ص.39(.
        أما أدلة أبي حنيفة، وزفر، وأبي يوسف في ظاهر المذهب:

        فقد استدلََّوا أيضا بأدلة كثيرة منها:
        1. قوله تعالى: ﴿وََإِذَاَ طَلَََّقْْتُُمُُ ال�نِّسََاءََ فَـبَـلَََغْْنََ أَجَََلََهُُنََّ فََلا تَـعَْْضُُلُُوهُُنََّ 

لْْابِامََعْْرُُوف﴾ )البقرة: 232(. أَنَْْ يَـنَْْكِِحْْنََ أَزَْْوََاجََهُُنََّ إِذَاَ تَـرَاَضََوْْا بَـيْـنَـهَُُمْْ 
       قال أبو بكر الجصاص: »قوله تعالى: ﴿فََلا تَـعَْْضُُلُُوهُُن﴾ معناه: 
أي لا تض�يِّقــوا عليهــنََّ في التزويــج، وقــد دلَّــَت هــذه الآيــة مــن وجــوه علــى 

جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي، ولا إذن وليها:
       أحدها: إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولّيّ.

      والثَّاَني: نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان« )الجصاص، 1984، 
ج2، ص. 100(.

      وأُجُيب عن هذا الاستدلال بأن المقصود بـ »نكاحهن« في النص 
هو العقد الذي يقوم به الأولياء نيابة عنهن، وليس العقد الذي تباشره 
المرأة بنفســها. وهذا ما تؤكده قصة نزول الآية في شــأن معقل بن يســار 

عندما منع أخته من الزواج، كما سبق بيانه.

      وأمََّــا إضافــة النــكاح إليهــن: فلتعلقــه بهــا )الزركشــي، 1993، ج5، 
ص.16(.

      وقــد ذكــر الفخــر الــرازي أن هــذا التفــسير -وإن كان يحتمــل 
المجازيــة- إلا أنــه التفــسير الواجــب الأخــذ بــه، نظــراًً للأدلــة الحديثيــة الدالــة 
علــى بــطلان النــكاح المباشــر مــن قبــل المــرأة )الــرازي، 2000، ج6، ص.  
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نْـفُُْسِِهِِنََّ أَرْبَـعَََةََ أَشَْْهُُرٍٍ         2. قوله تعالى: ﴿وََيََذََرُُونََ أَزَْْوََاجاًً يَـتَـرَبَََّصْْنََ �بِأَ
ــنََ يفِي أَنْـفُُْسِِــهِِنََّ  ــاحََ عََلََيْْكُُــمْْ فِِيمََــا فَـعَََلْْ ــنََ أَجَََلََهُُــنََّ فََلا جُُنََ ــإِذَاَ بَـلَََغْْ وََعََشْْــراًً فََ

ــونََ خََــبِِيٌرٌ﴾ )البقــرة: 234(. ــَا تَـعَْْمََلُُ ُ �بِمَ لْْابِامََعْْــرُُوفِِ وََا�للَّهُ
       اســتدل أبــو بكــر الجصــاص علــى جــواز تزويــج المــرأة نفســها 
بقولــه تعــالى: ﴿فَـَـإِذَاَ بَـلَََغْْــنََ أَجَََلََهُُــنََّ فََلا جُُنَـَـاحََ عََلََيْْكُُــمْْ فِِيمََــا فَـعَََلْْــنََ يفِي 
لْْابِامََعْْــرُُوفِِ﴾، حيــث يفيــد النــص القــرآني صراحــةًً قــدرة المــرأة  أَنْـفُُْسِِــهِِنََّ 
علــى التصــرف في شــؤون نفســها دون اشتراط وجــود ولي. وبنــاءًً عليــه، 
فــإن اشتراط الــولي في صحــة عقــد النــكاح يتعــارض مــع ظاهــر هــذه الآيــة 

1984، ج2، ص.101(. )الجصــاص،  الكريمــة 
      ورد على هذا الاستدلال بأن الخطاب القرآني في قوله تعالى: ﴿فََلا 
جُُنََاحََ عََلََيْْكُُمْْ﴾ موجهٌٌ أصالةًً للأولياء، مما يفيد أن العقد لا يتم إلا من 
خلالهــم. ولــو كان للمــرأة حــق العقــد المباشــر لما كان الخطــاب موجهــاًً 
للأوليــاء بهــذه الصيغــة. هــذا التفــسير -كمــا نقلــه الفخــر الــرازي- يمثــل 
وجهة النظر الشافعية في المسألة )الرازي، 2000، ج6، ص.  469(.

ــلُُّ لَــَهُُ مِِــنْْ بَـعَْْــدُُ حََىتَّى تَـنَْْكِِــحََ         3. قولــه تعــالى: ﴿فَــَإِنْْ طَلَََّقََهََــا فََلا �ِتَحِ
زََوْْجــاًً غََيْــْـرَهُُ فَــَإِنْْ طَلَََّقََهََــا فََلا جُُنَــَاحََ عََلََيْْهِِمََــا أَنَْْ يَـتَـرَاَجََعََــا إِِنْْ ظَنَّــَا أَنَْْ يُقُِِيمََــا 

﴾ )البقــرة: 230(. حُُــدُُودََ ا�ِللَّهِ
        استدل الكاساني على المسألة من وجهين:

        الأول: دلالة الإضافة اللغوية:
      حيــث أضــاف النــص القــرآني عقــد النــكاح للمــرأة مباشــرةًً في قولــه 
تعــالى: ﴿فََلا جُُنََــاحََ عََلََيْْهِِمََــا أَنَْْ يَـتَـرَاَجََعََــا﴾، وهــذه الصيغــة تفيــد جــواز 

تصــور العقــد منهــا دون وســاطة الــولي.
        الثاني: دلالة الغاية التشريعية:

       إذا كان النكاح هو الغاية التي تنتهي عندها الحرمة بين الزوجين، 
فــإن هــذه الغايــة تتحقــق بعقــد المــرأة لنفســها، دون اشتراط انتهــاء الحرمــة 

بولايــة الــغير.
       ويؤكــد هــذا الاســتدلال أن النــص القــرآني قــد أســند فعــل التراجــع 
)أي النــكاح( للــزوجين مباشــرة دون ذكــر لــولي الأمــر« )الكاســاني، 

ص.248(. 1986،ج2، 

      وأجيــب: بأنََّ المــراد بال�نِّــكاح في قولــه تعــالى: ﴿حََىتَّى تَـنَْْكِِــحََ زََوْْجــاًً 
غََيْـــْرَهَ﴾ هــو الــوطء وليــس العقــد؛ لما جــاء في الحديــث أنََّ المــرأة المطلََّقــة 
ثلاثاًً لا تحــلُُّ لزوجهــا الأول حتى تــذوق عســيلة الثَّــَاني )ابــن كــثير، ج1، 

ص. 621(.
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ولاية النكاح دراسـة فقهية قانونية حسـب النظام السـعودي 

       4.حديــث ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا- أنََّ رســول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: »الأيُمُّ أحقُُّ بنفســها من ول�يِّها، والبكر تســتأذن في نفســها وإذنها 
صماتهــا« )النيســابوري، 1988، ج2، ص. 1037، رقــم: 1421(.  
والأيم اســم لامــرأة لا زوج لها بكــراًً كانــت أو ثيبــاًً )السرخســي، د.ت. 

ج5، 12؛ الكاســاني، 1986، ج2، ص. 248(.
ا هو  « المقصود به في هذا الحديث إمنَّم         وأجيب: بأن لفظ: »الأم�يِّم
»المــرأة الثَّـ�يِّــِب«، وبيانــه هــو مقابلــة الأم�يِّم بالبكــر في هــذا الحديــث، فــدل 

علــى أن الأيم هــو مــا ليــس ببكــر )الماوردي، 1999، ج9، ص. 43(.
        أما حجة أبي يوسف في رواية عنه:

       إن القــول بعــدم صحــة نــكاح المــرأة بــدون ولي يقــوم علــى أســس 
احتياطيــة، أهمهــا:

• حماية الأسرة من زواج غير الكفء	
• منع الضرر المحتمل على الأولياء	

        وذلك لأن التجربة تدل أن:
• ليس كل ولي قادراً على المطالبة بحقوق المرأة القضائية	
• ليس كل قاضٍ يحكم بالعدل	

      حتى مــع وجــود الــولي العــادل والقاضــي المنصــف، فــإن النــزول إلى 
المحاكــم قــد يكــون مرهقــاًً ومــذلًاً وخاصــة في عصــور فســاد الأحــكام، ممــا 
يجعــل المنــع أصلًاً أولى مــن الــعلاج لاحقــاًً )المرغينــاني، د.ت. ج1 ص 
191، شــيخي زاده، د.ت. ج1، ص.  332؛ العــوفي، 2002، ص.  
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         أمــا محمــد بــن الحســن في الروايــة المشــهورة عنــه فاســتدل 
ــة منهــا: بأدل

       1. حديــث عائشــة -رضــي الله عنهــا- عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنَّــَه 
ــا امــرأة تزوََّجــت بــغير إذن ول�يِّهــا فنكاحهــا باطــل« )البيهقــي،  قــال: »أميُّم
2003، ج7، ص. 180(. والباطــل مــن التصرفــات لا حكــم لــه شــرعًًا 

كالبيــع الباطــل ونحــوه )الكاســاني، 1986، ج2، ص.247(.
ــا زوََّجــت ابنــة          2. حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا أيضــا: »أهنّه
أخيهــا حفصــة بنــت عبــد الرحمــن مــن المنــذر بــن الــزبير، وعبــد الرحمــن 
غائب بالشام فلمََّا قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع به هذا ويفتات 
عليــه؟ فكلََّمــت عائشــة المنــذر بــن الــزبير فقــال المنــذر: ذلــك بيــد عبــد 
الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت أردُُّ أمراًً قضيتِِه، فقرََّت حفصة عند 
المنــذر ولم يكــن ذلــك طلاقــاًً« )الأصبحــي، 1985، ج2، ص.555، 
رقم 15(. فإنََّ ظاهره أنََّ عائشة رضي الله عنها هي التي عقدت ال�نِّكاح 
فأجــازه عبــد الرحمــن )السرخســي، د.ت. ج5، ص.  12؛ الدمشــقي، 

د.ت. ج2، ص.659؛ العــوفي، 2002، ص.233(.
        وأجيــب: بأنََّ المقصــود بتزويــج عائشــة ابنــة أخيهــا تمهيــد ال�نِّــِكاح 
ا هو بعض  وتقرير المهر وأحوال ال�نِّكاح، وأنََّ الذي تولَىَّ العقد حقيقة إمنَّم
عصبتها، ونسب التزويج إليها لـمََّا كان تقريره إليها؛ بدليل ما روى عنها 

ــا كانــت تخطــب إليهــا الجاريــة مــن أهلهــا فــإذا بقيــت عقــدة ال�نِّــكاح  أهنّه
قالت لبعض أهلها: ز�وِّجِ فإن النساء لا ينكحن )ابن عبد البر، 2000، 

ج6، ص. 32؛ البيهقــي، 2003، ج7، ص.183(.
         3. قالوا إن للأولياء حقا في النكاح بدليل أن لهم حق الاعتراض 
والفســخ ومــن لا حــق لــه في عقــد كيــف يملــك فســخه، والتصــرف في 
حــق الإنســان يقــف جــوازه علــى جــواز صاحــب الحــق كالأمــة إذا زوجــت 

نفسها بغير إذن وليها )الكاساني، 1986، ج2، ص.247(.
         أما وجه قول الإمام مالك في المشهور عنه:

        فهــو النظــر إلى المصلحــة في نــكاح مــن هــذا شــأنها مــن النّّســاء، 
ويدلّّ على ذلك قول الباجي في المنتقى: ووجه رواية الإجازة أن الدنيئة 
يتعــذر عليهــا رفــع أمرهــا إلى الحاكــم، فلــو كلّّفــت ذلــك لأضــرََّ بهــا وتعــذََّر 

نكاحهــا )القــرطبي، 1914، ج3، ص. 270(.
       وأجيــب: بأنــه ليــس مــن دنيــة إلا وقــد يجــوز أن يكــون في الرجــال 
مــن هــو أدنى منهــا فاحتيــج إلى احتيــاط الــولي فيهــا )الماوردي، 1999، 

ج9، ص.44(.
         أما داوود الظاهري فقد استند في قوله إلى:

       حديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أنََّ الــنبّيّ صلى الله عليه وسلم قــال: »الأم�يِّم 
أحــقُُّ بنفســها مــن ول�يِّهــا، والبكــر تســتأذن في نفســها، وإذنهــا صماتهــا« 

)النيســابوري، 1988، ج2، ص. 1037، رقــم: 1421(.
        يستفاد من النص تفريقاًً فقهياًً بين البكر والثيب في مسألة الولاية 

على النكاح، يقوم على الأسس التالية:
         بالنسبة للثيب:

           تعتبر خبرتها السابقة بالرجال كافية لاستغنائها عن تدخل الولي
          لها الحق المباشر في التصرف في عقد نكاحها

          تعطى الأولوية في القرار على وليها
         بالنسبة للبكر:

         تعتبر عديمة الخبرة بالرجال
         تحتاج إلى تدخل الولي في اختيار الزوج

          يبقى القرار النهائي خاضعاًً لموافقتها
       وقد استند هذا التفريق إلى ظاهر الحديث النبوي الذي جعل أمر 

البكر مرتبطاًً باستئذانها )الماوردي، 1999، ج9، ص.  44(.
       وأجــاب ابــن عبــد البر بأنــه يحتمــل أن يكــون أراد أنهــا أحــق بأن 
لا تنكح إلا برضاها خلاف البكر التي للأب أن ينكحها بغير رضاها 
وأن وليهــا أحــق بإنكاحهــا فلمــا قــال صلى الله عليه وسلم »أيمــا امــرأة نكحــت بــغير ولي 
فنكاحهــا باطــل« )البيهقــي، 2003، ج7، ص. 180( دل علــى أن 
المــراد بهــذا الأيم أحــق بنفســها أن فيهــا إنمــا هــو الرضــى وحــق الــولي أنــه 

أحــق بالتزويــج )ابــن عبــد البر، 2000، ج5، ص.400(.
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د. عبد الرحمن منصور محمد القحطاني

       والراجح: وبناء على ما ذكر من الأدلة والمناقشات يتبن والله أعلم 
رجحــان قــول الجمهــور مــن عــدم صحــة النــكاح، أمــا إذا لم يوجــد ولي ولا 
قاض ولا مركز إسلامي أو رجل من المسلمين ففي هذه الحالة يجوز لها 

أن تلي أمر نكاحها بنفسها نظرا للضرورة.
      سُُئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- عن حكم زواج 

المرأة التي لا ولي لها ولا حاكم.
      الجواب:

       الحالة المثلى:
• الأفضــل أن يتــولى عقــد نكاحهــا رئيــس المركــز الإســامي أو مــا 	

يشبهه
• وذلك لأنه يقوم مقام السلطان في البلاد غير الإسلامية	
• حيث يبحث لها عن الكفء المناسب	

     حالة الضرورة:
• إذا تعذر وجود ممثل شرعي	
• يجوز لها أن تعقد زواجها بنفسها بحضور شاهدين	
• بصيغة: »زوجتك نفسي« أو »قبلت التزوج منك بكذا«	
• مع اشتراط المهر والشروط الشرعية	

      حول التوكيل:
• لا يجب عليها توكيل أي رجل مسلم	
• لكن إن وكلت شخصًا ثقة فلا بأس بذلك	
• مــع التنبيــه أن هــذا التوكيــل ليــس بمنزلــة الولايــة الشــرعية )ابــن باز، 	

.)23839 د.ت. 
المطلب الثاني: حكم الولاية في القانون. 

        ســبق بيــان مــا نــص النظــام عليــه مــن جعــل الــولي وإيجابــه شــرطًاً 
لصحــة النــكاح.

المطلب الثالث: الفرق بين الفقه والقانون.
        ومن خلال النظر البسيط نرى أن نظام الأحوال الشخصية في 
المملكــة العربيــة الســعودية يتوافــق مــع أحــكام الشــريعة في مشــروعية الــولي 
مــن حيــث الجملــة، وســيأتي بيــان تفصيــل الأحــكام الخاصــة بالــولي وهــل 

هــو شــرط صحــة أو كمــال في المباحــث التاليــة.

المبحث الرابع: الأحق بولاية النكاح.
المطلب الأول: ترتيب الأولياء في الفقه.

         اتفق جمهور الفقهاء رحمهم الله على أن الولاية في النكاح تكون 
على مراتب ثلاثة: القرابة، ثم الولاء، ثم الإمامة )الحنفي، 1937، ج3، 
ص.  95؛ النــووي، 1991، ج 7، ص.  59؛ ابــن مفلــح، 1997، 

ج6، ص.  104؛ البغدادي، 2004، ج1، ص.  113(.

       واختلفــوا في ولايــة أولي الأرحــام كمــا ســيأتي، والمــراد بالقرابــة هنــا 
هي العصبات النسبية كما في الميراث مع اختلاف بينهم في ترتيبها في 

الـنـكاح، وبـيـان أقوالههـم في ذـلـك كالـتـالي:
        المرتبة الأولى: العصبات. 

        أولا: ترتيب العصبات في ولاية النكاح عند الحنفية )الكاساني، 
1986، ج2، ص. 249؛ ابن نجيم، د.ت. ج3، ص. 127؛ خسرو، 

د.ت. ج1، 338(:
1. الابن وابنه وإن نزل.

2. الأب وأبوه وإن علا.
3. الأخ الشقيق.
4. الأخ لأب.

5. ابن الأخ الشقيق.
6. ابن الأخ لأب.

7. العم الشقيق.
8. العم لأب.

9. ابن العم الشقيق.

10. ابن العم لأب.
     ثانيــا: ترتيــب العصبــات في ولايــة النــكاح عنــد المالكيــة )الســعدي، 
2003، ج 2، ص.  420؛ البغدادي، 2004، ج1، 113؛ ابن جزي، 

د.ت. ج1، ص.  134(:
1. الابن وابنه وإن نزل.

2. الأب.
3. الإخوة الأشقاء.

4. الإخوة لأب.
5. بنو الإخوة الأشقاء.

6. بنو الإخوة لأب.
7. الأجداد لأب وإن علوا.

8. العمومة وأبناؤهم وإن نزل.
      ثالثــا: ترتيــب العصبــات في ولايــة النــكاح عنــد الشــافعية )الهيتمــي، 
الماوردي،  النــووي، 1991، ج 7، ص.59؛  1983، ج 7، 247؛ 

1999، ج9، ص. 91(:

1. الأب.
2. الجد العصبي وإن علا.

3. الأخ الشقيق.
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4. الأخ لأب.
5. ابن الأخ الشقيق.
6. ابن الأخ لأب.

7. الأعمام.
8. بنو الأعمام سواء كانوا الأعمام لأب أو للجد.

     أمــا الابــن فلا ولايــة لــه عندهــم علــى نــكاح أمــه إلا أن يكــون عصبــة 
لها )الهيتمي، 1983، ج7، ص.  243؛ الماوردي، 1999، ج 9، 96(.

      رابعــا: ترتيــب العصبــات في ولايــة النــكاح عنــد الحنابلــة )ابــن 
قدامــة، د.ت. ج 7، 13؛ المقدســي، د.ت. ج3، 172، البهــوتي، 

د.ت. ج5، 50(:
1. الأب.

2. الجد العصبي وإن علا.
3. الابن وابنه وإن نزل.

4. الأخ الشقيق.
5. الأخ لأب.

6. أولاد الأخ الشــقيق والأخ لأب وإن ســفلوا. )ويقــدم ابــن الأخ 
الشــقيق علــى ابــن الأخ للأب(

7. العم الشقيق.
8. العم لأب.

9. أبناء الأعمام وإن نزلوا الأقرب فالأقرب.
      وممــا يلاحــظ هنــا أن الولايــة في العصبــات متفــق عليهــا بين 
الفقهاء من حيث الجملة، وإن اختلفوا في ترتيبهم، ومستندهم في ذلك 
قولــه صلى الله عليه وسلم: »لا تنكحــوا النســاء إلا الأكفــاء، ولا يزوجهــن إلا الأوليــاء« 
)البيهقي، 2003، ج7، ص. 215، رقم 13760؛ الدارقطني، 2004، 
موضــوع  الحديــث  الألبــاني،  قــال   ،)3601 رقــم   ،358 ص.  ج4، 

.)264 )الألبــاني،ج6، 
      المرتبة الثانية: الولاء؛ وفيه خلاف في ترتيب الولاية ولعدم الحاجة 

إليــه في هــذا العصــر رأينــا الإعــراض عــن الــكلام فيــه.
     المرتبة الثالثة: الإمامة، ولا خلاف بينهم في صحة تولي الإمام أو ما 
ينوب عنه كالقضاة النكاح عند عدم الأولياء من العصبات أو تعذرهم 
)خسرو، د.ت. ج1، ص.  338؛ ابن قدامة، د.ت. ج7، ص.  17(، 
إلا أن أبا حنيفــة وأبا يوســف في روايــة يــريان صحــة ولايــة ذوي الأرحــام 
وأنهــم مقدمــون علــى الســلطان عنــد عــدم العصبــات )المرغينــاني، د.ت. 
ج1، ص.  194؛ العــيني، 2000، ج5، ص. 93(، بينمــا يــرى جمهــور 
الفقهاء أن الولاية لا تنتقل إليهم وأنه في حالة عدم الأولياء أو تعذرهم 
فالســلطان ولي من لا ولي له، واســتدل الجمهور على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: 
»الســلطان ولي مــن لا ولي لــه« )الترمــذي، 1998، ج3، ص.  79؛ 

ابن حنبل، 20001، ج 32، ص. 280، رقم 19518؛ السجستاني، 
د.ت.، ج2 ص 229، رقم 2085؛ وصححه الألباني، 1985، ج6، 
ص.  235(. فنُُقل الولاية إلى السلطان عند عدم الأولياء، وقالوا أيضا: 
إن الولايــة إنمــا تثبــت صــونا للقرابــة عــن نســبة غير الكــفء إليهــا وإلى 

العصبات الصيانة )المرغيناني، د.ت. ج1، ص. 195(.
        المطلب الثاني: ترتيب الأولياء في القانون.

      نــص نظــام الأحــوال الشــخصية في المملكــة العربيــة الســعودية 
في البــاب الأول: الفصــل الثالــث: المادة الســابعة عشــرة علــى أن ترتيــب 

الأوليــاء في الــزواج علــى النحــو الآتي:
      الأب، ثم وصيــه، ثم الجــد لأب وإن علا، ثم الابــن، ثم ابنــه وإن 
نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ 
لأب وإن نــزل، ثم العــم الشــقيق، ثم العــم لأب، ثم بنوهمــا وإن نزلــوا، ثم 
أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي )المملكة العربية السعودية، 

2022، 4 مــن 57(. 

         المطلب الثالث: الفرق بين الفقه والقانون.
        يتفــق الفقــه والقانــون في ترتيــب الأوليــاء في عقــد النــكاح، حيــث 
أخــذ النظــام بالترتيــب الــذي ذكــره فقهــاء الحنابلــة، ممــا يُظُهــر التوافــق بين 

هـذه المـسـألة، والحـمـد لله.  الجاـنـبين الـشـرعي والتنظيـمـي في ـ
المبحث الخامس: حكم النكاح بغير الولي.

المطلب الأول: حكم النكاح بغير الولي في الفقه.
تحرير محل النزاع:

        إذا أنكحها أجنبي بتوكيل منها مع وجود وليها فقد اتفق القائلون 
باشتراط الولي على عدم صحة هذا العقد )ابن مهنا، د.ت. ج2، ص. 

4؛ الشربيني، 1994، ج4، ص.  239؛ ابن قدامة، د.ت. ج7، 7(.
       وأما إذا وكل الولي نكاحها إلى غيره فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله 
في صحــة توكيلــه غيره في إنــكاح موليتــه في الجملــة )الكاســاني، 1986، 
ج2، 231؛ ابن جزي، د. ت. ج 1 ص 134؛ النووي، 1991، ج7، 

ص.  72؛ ابن قدامة، د.ت. ج7، ص. 19(.
        كمــا اتفقــوا علــى صحــة تزويــج الســلطان في نــكاح المــرأة إذا لم 
يكــن لها ولي مــن الأوليــاء )ابــن تيميــة، 1995، ج3، 81؛ ابــن عبــدالبر، 

2000، ج 5، ص. 393(.

         وقــد وقــع الخلاف في حــال وكََّلــت المــرأة أو زوجهــا رجلًاً غير 
السلطان، حيث لا يخلو الأمر من أحد احتمالين: إما أن يُـزََُ�وِّجََِها الولي 
الأبعــد مــع وجــود الأقــرب، أو أن تُـُـوكل أمــر نكاحهــا إلى أجــنبي مســلم. 
وهذا يطرح احتمالين: إما أن تكون المرأة في مكان لا يوجد فيه سلطان 

أو قاضٍٍ شــرعي، أو أن تكون في مكان يوجد فيه ســلطان.
         الفرع الأول: إنكاح الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب:

       فأمــا إذا أنكــح الــولي الأبعــد مــع حضــور الأقــرب بــدون إذنــه 
فقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة )الكاســاني، 
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1986، ج2، ص.  250؛ ابــن الــصلاح، 1987، ج2، ص.  651؛ 
ابــن قدامــة، د.ت. ج7، ص.28( بأن الأقــرب مقــدم علــى الأبعــد كمــا 
في الميراث فــكأن الأبعــد صــار بمنزلــة الأجــنبي عنــد حضــور الأقــرب. 
وعلــى هــذا: إذا أنكــح الأبعــد، والأقــرب حاضــر مــن غير إذن منــه ولا 
عــذر فالنــكاح غير صحيــح عنــد الشــافعيّّة والحنابلــة )البغــوي، 1997، 

ج5، ص 279؛ البهــوتي، د.ت. ج5، ص.56(.
       وأمــا عنــد الحنفيــة وروايــة عــن الإمــام أحمــد فيصــح النــكاح لكنــه 
موقــوف علــى إجــازة الــولي الأقــرب وإذنــه )الحصكفــي، 2002، ج3، 

الكلــوذاني، 2004، ج1، ص.385(. ص.81؛ 
       وحجتهم في ذلك: أن عقد النكاح مُُستحق بالتعصيب؛ فلم يثبت 
للأبعد مع وجود الأقرب، كالميراث، وبهذا فارق القريبُُ البعيد )النووي، 

د.ت.أ. ج 16، ص. 162؛ ابن قدامة، د.ت. ج7، ص.  28(.
        وذهــب المالكيــة إلى أن النــكاح يكــون صحيحــا إذا عقــده 
الأبعــد مــع وجــود الأقــرب إذا لم يكــن الأقــرب مجبرا، فــإن كان مجبرا - 
وهــو عندهــم الأب ووصيــه - فلا يصــح تزويــج الــولي الأبعــد )الصــاوي، 
1952، ج2، ص.  363؛ الحطــاب، 1992، ج 3، ص.  432؛(.

       وحجتهــم في ذلــك: مــا جــاء عــن عمــر بــن الخطــاب ڤ قــال: »لا 
تنكح المرأة إلا بإذن ول�يِّها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السُُّلطان«. فذو 
الــرأي هــم الرجــل مــن العــشيرة، ابــن العــم، أو المــولى )الأصبحــي، 1994، 

ج2، ص. 105(.
     وأُجُيــب عــن هــذا الاســتدلال بأن الحديــث المذكــور لا يصــح 
الاحتجــاج بــه في المســألة، وإنمــا دلالتــه تنصــرف إلى إبطــال عقــد الــولي 
الأبعــد حــال حضــور الأقــرب؛ لأن النــص يرجــح حــق الــولي الشــرعي 
علــى مجــرد المشــورة مــن الأقــارب )الماوردي، 1999، ج9، ص. 110(.

      والراجــح -والله أعلــم- هــو مذهــب الجمهــور في بــطلان النــكاح 
حينئــذٍٍ، لقــوة أدلتهــم وســد الذريعــة، مــع عــدم المقتضــي لمخالفتهــم حــال 

وجــود الــولي الأقــرب.
       الفــرع الثــاني: تزويــج المــرأة في الموضــع الــذي لا ولي لها فيــه ولا 

قاض شــرعي:
      وأما إذا كانت المرأة - التي لا ولي لها - في موضع ليس فيه قاضٍٍ 

شرعي، فاختلف فيها العلماء على قولين:
     فذهب المالكية والشافعية في الصحيح، والحنابلة في أحد قوليه إلى 
أنــه يجــوز لها أن تــولي أمرهــا رجلًاً عــدلًاً مــن المســلمين ليعقــد نكاحهــا 
)القــرطبي، 1964، ج3، ص. 76؛ النــووي، 1991، ج 7، ص. 50؛ 

ابــن قدامــة، د.ت. ج7، ص. 18(.
         واستدلوا على قولهم هذا بأدلة منها: 

       1.ثبتــت الولايــة بالإيمــان لــكل مؤمــن؛ حيــث قــال الله ســبحانه 
وتعــالى: ﴿وََالْْمُُؤْْمِِنُــُونََ وََالْْمُُؤْْمِِنَــَاتُُ بَـعَْْضُُهُُــمْْ أَوَْْلِيَــَاءُُ بَـعَْْضٍٍ﴾ )التوبــة: 71(. 

)الخرشــي، د.ت. ج3، ص.182(.

       2. القيــاس؛ إذ هــذه ولايــة شــرعية ثابتــة بالنــص، فتصــح إثبــات 
ــم فيــه بمنزلــة  عقــد النــكاح بهــا كولايــة النســب وولايــة الحاكــم، ولأن المحّكَّ
الحاكم فيثبت به النكاح كالولي )الشربيني، 1994، ج 4، ص. 243(.

        3. إن اشتراط الولي في هذه الحال -أعني عند تعذر وجود الأولياء 
والســلطان- يؤدي إلى منع النكاح مطلقاًً، فلا يجوز هذا الاشتراط كما 
لا يجــوز اشتراط النســب لمــن لا نســب لــه. )ابــن قدامــة، د. ت. ج7، 

ص. 19(.
       والقول الثاني: لا يجوز النكاح إلا بولي، وهو وجه عند الشافعية، 
وأحــد القــولين عنــد الحنابلــة )الماوردي، 1999، ج9، 50؛ ابــن قدامــة، 

د. ت. ج7، ص. 19(.
        واستدلوا على هذا القول بأدلة منها: 

     1.عمــوم الأخبــار في اشتراط الــولي )الماوردي، 1999، ج9، 50؛ 
ابــن قدامــة، د. ت. ج7، ص.  19(، ومنهــا: حديــث: »لا نــكاح 
إلا بــولي... والســلطان ولي مــن لا ولي لــه« )الترمــذي، 1998، ج3، 
ص.  79؛ ابــن حنبــل، 20001، ج 32، ص. 280، رقــم 19518؛ 
السجســتاني، د.ت.، ج2 ص 229، رقــم 2085؛ وصححــه الألبــاني، 

ص.235(. 1985،ج6، 

      ويُـُـورد علــى هــذا الاســتدلال: أن الحديــث وارد في حــال وجــود 
يصــح  فلا  وجــوده،  عــدم  بحــال  تختــص  مســألتنا  بينمــا  الســلطان، 

الاستــشهاد ــبه هــنا.
       2.القيــاس علــى حالــة الشــهود؛ فكمــا أنــه لا يجــوز عقــد النــكاح 
بدون وجود الشهود، فكذلك لا يصح بدون الولي. )الماوردي، 1999، 

ج9، 50؛ الــروياني، 2009، ج9، ص.46(.
       وأُجُيــب عــن هــذا القيــاس: بأن بين الشــهود والــولي فرقــاًً جوهــرياًً، 
فالشــهود إنمــا شُُــرعوا لتحقيــق الاســتيثاق وحفــظ الأنســاب، بينمــا الــولي 
قُُصد به صيانة المرأة ونفي العار عنها. )الماوردي، 1999، ج9، 50(.

         والراجح - والله أعلم - هو ترجيح القول الأول لموافقته الأدلة 
الشــرعية وقــوة اســتدلاله. وعليــه: فــإن للجمعيــات والمراكــز الإسلاميــة في 
البلاد غير الإسلامية ولاية تزويج المسلمات في حالات ثلاث: غياب 
الولي غياباًً غير مرجو، أو كون المرأة مسلمة حديثة، أو كان وليها كافراًً 

لا يحــل لــه تزويجهــا.
        ذكــر القــرطبي وإذا وجــدت المــرأة في مــكان خــالٍٍ مــن الســلطان 
ــال إلى ثقــة مــن جيرانهــا  الشــرعي، وانعدمــت ولايتهــا الأصليــة، فإنهــا حتُح
الصالحين ليتولى تزويجها، فيصبح ولياًً لها في هذه الحالة الضرورية، إذ لا 
بــد للنــاس مــن النــكاح، ويعملــون فيــه بأفضــل الصــور الممكنة. )القــرطبي، 

1964، ج3، ص. 76(.

         ذكــر شــيخ الإسلام ابــن تيميــة وإذا تعــذر وجــود مــن لــه ولايــة 
النــكاح شــرعاًً، انتقلــت الولايــة إلى الأصلــح ممــن لــه نــوع ولايــة عامــة، 
كرئيس القرية )المسمى بالدهقان( أو أمير القافلة ونحوهم ممن لهم ولاية 

في غير شــؤون النــكاح. )ابــن تيميــة، 1987، ج5، 451(.
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ولاية النكاح دراسـة فقهية قانونية حسـب النظام السـعودي 

       صــرح الشــيخ ابــن باز رحمــه الله بأن المــرأة إذا وجــدت في بلــد لا 
ولي لها فيه - لا أب ولا أخ ولا ابن عم - فإن ولاية تزويجها تنتقل إلى 
الحاكــم، اســتناداًً إلى الحديــث النبــوي: »الســلطان ولي مــن لا ولي لــه«. 
فإذا انتفت وجود الحاكم والقاضي، كما في حالة الأقليات المســلمة في 
الــدول غير الإسلاميــة، فــإن رئيــس المركــز الإسلامــي يقــوم مقــام الــولي، 
باعتبــاره بمثابــة الســلطان في تلــك الحالــة، فيتــولى تزويجهــا بالكــفء عنــد 

عــدم وجــود الأوليــاء. )ابــن باز، د.ت(.
      الفــرع الثالــث: تزويــج المــرأة برجــل مــن المســلمين مــع وجــود 

الســلطان في البلــد:
        أما إذا وكّّلت المرأةُُ رجلًاً مسلماًً بعقد نكاحها مع وجود السلطان 
في البلــد - دون أن يكــون هــذا الرجــل مــن أوليائهــا أو ممــثلًاً للمحكمــة 
أو لإدارة إسلاميــة - وهــو مــا يعــرف في بعــض الــبلاد بالنــكاح العــرفي، 
فــإن جمهــور العلمــاء يــرون بــطلان هــذا العقــد وعــدم صحتــه )ابــن جــزي، 
د.ت. ج1، ص.  134؛ الشــربيني، 1994، ج4، ص.  243؛ ابــن 
قدامة، د.ت. ج7، ص.19( للأدلة العامة التي جاء فيها اشتراط الولي، 

ولما بيناه في المسألة السابقة.
          وذهــب بعــض الشــافعية والمالكيــة إلى صحــة العقــد )الرملــي، 
1984، ج6، ص.  224؛ الدسوقو، د.ت. ج2، ص.226؛ الشربيني، 

1994، ج4، ص.243(.

        والراجــح - والله أعلــم - هــو مذهــب الجمهــور القاضــي 
ببــطلان هــذا النــكاح، لظهــور الأدلــة الشــرعية الدالــة علــى اشتراط 
الــولي أو نائبــه مــن الحــكام، ولا ســيما مــع وجــود الســلطان القــادر 
علــى التزويــج، ممــا ينفــي دعــوى الضــرورة. أمــا القــول المخالــف فليــس 

عليــه مــن الأدلــة مــا يعضــده.
        الفرع الرابع: تزويج المرأة نفسها دون ولي.

       اتفق العلماء على مشروعية الولاية في النكاح للمرأة، مع اختلافهم 
في حكم تزويج المرأة نفسها بلا ولي:

       1. جمهور الفقهاء )المالكية والشافعية والحنابلة(: 
• ذهبوا إلى بطلان العقد بدون ولي، وأنه يجب فسخه.	
• إذا حصــل الدخــول فلهــا المهــر مقابــل الاســتمتاع )ابــن مهنــا، 	

د.ت(. قدامــة،  ابــن  1994؛  الشــربيني،  د.ت؛ 
      2. الحنفية:

• المشــهور عنــد أبي حنيفــة: يصــح نــكاح البالغــة بــا ولي، ولــو بغــر 	
كــفء، مــع حــق الأوليــاء في الاعــراض )السرخســي، د.ت؛ 

.)1986 الكاســاني، 
• رأي أبي يوســف )المفــى بــه(: ينفــذ النــكاح إن كان الــزوج كفــؤاً 	

فقــط )الكاســاني، 1986(.
•    - رأي محمــد بــن الحســن: لا يصــح العقــد إلا بإجــازة الــولي 	

)السرخســي، د.ت؛ الزيلعــي، 1313هـــ(.

     3. المالكيــة في الــرأي المشــهور في مذهبــه )التفصيــل بحســب 
المنزلــة الاجتماعيــة(:

• المرأة الدنيئة: يصح نكاحها بولاية القاضي.	
• المــرأة الشــريفة: لا يصــح إلا بعــد الدخــول ومــرور زمــن طويــل 	

د.ت(. مهنــا،  ابــن  د.ت؛  )الدســوقي، 
      4. الظاهريــة: يصــح نــكاح الثيــب بلا ولي دون البكــر )النــووي، 

1972؛ ابــن عبــدالبر، 2000(.

       التوصيــة: الأولى للمــرأة إشــراك الــولي ستراًً وحفظــاًً للكرامــة )ابــن 
نجيــم، د.ت؛ العــوفي، 2002(.

         وقــد ذُكُــرت هــذه المســألة وأدلتهــا ومناقشــتها بالتفصيــل في 
الثالــث. المبحــث 

       المطلب الثاني: حكم النكاح بغير الولي في القانون.
       النص القانوني المنظم لولاية التزويج في نظام الأحوال الشخصية 

السعودي يتمثل في المواد التالية:
        المادة التاسعة عشرة:

       في حــال تعــذّّر حضــور ولي المــرأة الأصلــي أو اســتحالة تبليغــه، 
تنتقــل ولايــة التزويــج إلى الــولي التــالي في الترتيــب بنــاءًً علــى طلــب المــرأة 

وأمــر المحكمــة.
        المادة العشــرون )الفقــرة الثانيــة(: تختــص المحكمــة بتزويــج المــرأة 
المعضــول عنهــا - بنــاءًً علــى طلبهــا أو طلــب ذي المصلحــة - ولها 

صلاحيــة:
نقل الولاية إلى أي من الأولياء الآخرين إذا رأت في ذلك مصلحة..1	
تفويــض أي مــن المرخــص لهــم نظامــاً بإجــراء عقــد النــكاح.« .2	

 .)57 5مــن   ،2022 الســعودية،  العربيــة  )المملكــة 
       وفي الفقرة الثانية من المادة الثانية والثلاثين: استثناء من الفقرة رقم 
)1( مــن هــذه المادة: يكــون عقــد الــزواج فاســدًًا إذا كان بلا إيجــاب مــن 

لـثلاثين: قـال في المادة الرابـعـة واـ شـهود، ثم ـ لـولي أو بلا ـ اـ
تفســخ المحكمــة عقــد الــزواج الفاســد ولا يترتــب عليــه أثــر قبــل .1	

الدخــول إلا الطــاق إذا أوقعــه الــزوج فيقــع بائنـًـا بينونــة صغــرى. 
يترتب على زواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي: .2	

أ ـــ استحقاق المرأة المهر المسمى.
ب ـــ ثبوت نسب الولد.

ج ـــ وجوب العدة.
د ــــ حرمة المصاهرة.

ه ـــ استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.
و  ـــ الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائنًًا بينونة صغرى.



السنة الثامنة، العدد 26، المجلد الثالث، يونيو 2025  228229
                                          السنة الثامنة، العدد 26، المجلد الثالث، يونيو 2025 

د. عبد الرحمن منصور محمد القحطاني

         المطلب الثالث: الفرق بين الفقه والقانون.
       يتفــق الفقــه والقانــون علــى اشتراط الــولي في عقــد النــكاح، فــإذا 
امتنع الولي الأصلي أو تعذر وجوده، تنتقل الولاية إلى الأقرب فالأقرب 
من الأولياء. وفي حال تعذر ذلك، تتولى المحكمة أو من تفوضه مهمة 

العقــد، بمــا يتوافــق مــع الأحــكام الشــرعية.
      أمــا في الــدول التي لا تطبــق أحــكام الشــريعة في قــوانين الأســرة، 
فيجوز للجهات المتخصصة في إدارة شــؤون الجالية المســلمة -كالمراكز 
والجمعيات الإسلامية- أن تنوب عن الولي عند عدم وجوده أو إذا كان 
غير مســلم، حيث تقوم بتزويج المرأة بعد موافقتها على الزوج الكفء.

      بخلاف ذلــك، إذا تــولى عقــد النــكاح شــخص ليــس مــن الأوليــاء 
ولا مفوضًًــا مــن الجهــة المختصــة، فــإن العقــد يعــد باطالًا وفقًًــا للأحــكام 

القانونية والفقهيــة المقــررة.
       الخاتمة

     وتتضمــن خلاصــة ونتائــج مــا توصــل إليــه الباحــث بعــد البحــث 
ودراســة الموضــوع، وتتمثــل فيمــا يأتي:

     أولا: اتفاق وانسجام الفقه والقانون السعودي في مشروعية الولاية 
في النكاح.

     ثانيــا: اتفــاق وانســجام الفقــه والقانــون الســعودي في حكــم الولايــة 
في الفقــه.

     ثالثــا: اتفــاق وانســجام الفقــه والقانــون الســعودي في ترتيــب الأوليــاء 
في النــكاح وأن المذهــب الفقهــي الــذي اختــاره القانــون في ذلــك هــو 

ترتيــب الحنابلــة.
      رابعــا: تــكاد تتفــق الفقــه والقانــون الســعودي في أنــه لا نــكاح بــغير 
ولي، وعنــد عضــل الــولي أو غيابــه فتنتقــل الولايــة للأقــرب مــن الأوليــاء، 
وإن تعــذر ذلــك تولــت المحكمــة أو تفويــض مــن رُخُــص لــه بإجــراء عقــد 

الزواج. 
      خامسا: اتفاق وانسجام الفقه والقانون السعودي في بطلان تزويج 

المرأة نفسها وعدم نفوذ عقدها من غير ضرورة.
        توصيات البحث:  

        يوصي الباحث بما يلي:  
نشــر الوعي بين أفراد المجتمع، وخاصة النســاء والأولياء، بأحكام .1	

ولاية النكاح وشــروطها وفق الفقه الإســامي والنظام الســعودي.
العمــل علــى توحيــد اجتهــادات المحاكــم في قضــايا النــكاح المتعلقــة .2	

بولايــة الــولي، خاصــة عنــد الخــاف بــن الأوليــاء أو امتناعهــم عــن 
التزويج.

تبسيط الإجراءات النظامية للبنت الراشدة إذا رفض وليها تزويجها .3	
من الكفء دون سبب شرعي.  

بحــث إمكانيــة الأخــذ بالــرأي الفقهــي الــذي يجيــز للمــرأة البالغــة .4	

العاقلــة تزويــج نفســها في حــال تعــذر وجــود الــولي أو تعســفه، مــع 
ضوابــط شــرعية.  

تفعيل المنصات الإلكترونية لتوثيق عقود النكاح مع التحقق من .5	
شــروط الولاية والكفاءة بشــكل دقيق.  

        المراجع
ابن الصلاح، عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف. )1987(. فتاوى 
ابــن الــصلاح. )تحقيــق: موفــق عبــد الله عبــد القــادر(. 
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